
 واشــنطن – رصدت الولايات المتحدة 
مكافـــأة مالية تصل إلـــى 7 ملايين دولار 
مقابل تقديم معلومـــات عن زعيم تنظيم 
القاعـــدة فـــي بـــلاد المغرب الإســـلامي، 

أبوعبيدة يوسف العنابي.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، 
في بيـــان أن برنامجها ”مكافأة للعدالة“، 
الـــذي يديره جهـــاز الأمن الدبلوماســـي، 
”يقترح مكافـــأة يصل قدرها إلى 7 ملايين 
دولار مقابـــل معلومات تســـمح بتحديد 

مكان وجود وهوية“ العنابي.
والعنابي، مواطـــن جزائري معروف 
أيضا باســـم يزيد مبارك، وبـــات زعيما 
جديـــدا لتنظيـــم القاعـــدة فـــي المغـــرب 
الإســـلامي في شـــهر نوفمبـــر 2020 بعد 
مقتـــل ســـلفه، عبدالمالـــك دروكـــدال، في 
يونيو من العام الماضي، على يد القوات 

الفرنسية.
وشـــكل مقتل دروكدال ضربة رمزية 
وجهتها فرنســـا في حرب الســـاحل، إذ 
كان يملـــك القـــدرة على تمويل شـــبكات 

الساحل.
وولـــد دروكدال فـــي 1971 في منطقة 
فقيرة فـــي ضواحي العاصمة الجزائرية 
الإســـلامية  ”الجماعـــة  إلـــى  وانضـــم 
المسلحة“ في 1993. وفي نهاية تسعينات 
القـــرن الماضـــي، شـــارك فـــي تأســـيس 
والقتـــال  للدعـــوة  الســـلفية  الجماعـــة 

الجزائرية.
وتأكد ارتبـــاط دروكدال بالقاعدة في 
2006. وفـــي يناير 2007، تم تغيير اســـم 

”الجماعـــة الســـلفية للدعـــوة والقتـــال“ 
ليصبح تنظيم القاعـــدة في بلاد المغرب 

الإسلامي.
وبايع العنابي، زعيم تنظيم القاعدة، 
أيمـــن الظواهري، نيابة عـــن القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي.

وكانـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
قد صنفـــت العنابي ”إرهابيا عالميا“ عام 
2015، وتم وضعـــه على قائمـــة عقوبات 

الأمم المتحدة في فبراير 2016.
مـــا  أيضـــا  يـــرأس  وأبوعبيـــدة، 
وهـــو  الأعيـــان“،  بـ“مجلـــس  يســـمى 
لـ“تنظيـــم  توجيهيـــة“  ”لجنـــة  بمثابـــة 
القاعـــدة فـــي بـــلاد المغرب الإســـلامي“ 
الذي بـــات ينشـــط في منطقة الســـاحل 

الأفريقي.
وحصـــل تنظيـــم القاعـــدة فـــي بلاد 
المغرب الإســـلامي علـــى ولاء العديد من 
الجماعات الجهادية النشـــطة في منطقة 
الســـاحل الأفريقي، والتـــي انضوت منذ 
2017 تحت لواء جماعة ”نصرة الإســـلام 

والمسلمين“.

 كوبنهاغــن – أقـــر برلمـــان الدنمـــارك 
الخميـــس، مشـــروع قانون يتيـــح للدولة 
ترحيـــل طالبي اللجـــوء إلـــى دول خارج 
أوروبـــا، مـــا يعكس تبـــدلا تامـــا في خط 
الديمقراطيـــة  الاشـــتراكية  الســـلطات 

الدنماركية في مسائل الهجرة.
وكانت الدنمارك لسنوات طويلة دولة 
مرحبـــة باللاجئـــين، إلا أن ضغوط اليمين 
المتطرف والمشـــاكل الاجتماعيـــة والأمنية 
التـــي صاحبـــت تدفق موجـــات كبيرة من 
اللاجئين دفـــع الحكومة الاشـــتراكية إلى 

تشديد سياسات الهجرة واللجوء.
الحكومـــة  مســـتجدات  آخـــر  وفـــي 
الاشـــتراكية الديمقراطيـــة برئاســـة ميتي 
فريدريكســـن المعادية للهجرة سنت قانونا 
لـــردع طالبـــي اللجوء عـــن التوجـــه إلى 
الدولـــة الشـــمالية الغنية، ينـــص على أن 
يبقى المهاجـــر في البلـــد الثالث حتى في 
حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية 

الآلية.

وتمت المصادقة علـــى النص بدعم من 
اليمين واليمين المتطـــرف وحصل على 70 
صوتـــا مقابـــل 24، غير أنه لـــن يكون من 
الممكن تطبيقـــه إلا بعدما توافق دولة على 

استضافة مركز لاستقبال طالبي اللجوء.
التـــي  الهجـــرة  سياســـة  وتصنـــف 
تنتهجها حكومة وسط اليسار الدنماركية 
بشـــأن الهجرة حاليا من الأكثر تشددا في 
أوروبا، وتتضمن سحب الإقامة من بعض 
الســـوريين لاعتبار المناطق التي يتحدرون 
منهـــا باتـــت آمنة، وتشـــديد قانون مضاد 
لقيـــام غيتـــوات يرمي إلى تحديد ســـقف 
لعدد الســـكان ”غير الغربيين“ في الأحياء، 
واعتماد هدف رسمي يقضي بالتوصل إلى 

”صفر مهاجرين“.

وبحســـب مشـــروع القانون الذي ندد 
به قســـم من اليســـار والمنظمات الدولية، 
يتم إرســـال أي طالب لجـــوء في الدنمارك 
بعد تســـجيل طلبه إلـــى مركز إيواء خارج 
الاتحاد الأوروبي، مع بعض الاســـتثناءات 

النـــادرة مثـــل المـــرض الخطيـــر. وإذا لم 
يحصل على وضع لاجئ، يطلب من المهاجر 

مغادرة البلد المضيف.
ولفـــت خبيـــر مســـائل الهجـــرة فـــي 
جامعة كوبنهاغن مارتن لامبرغ بيدرســـن 
إلى أنه ”في مشـــروع الحكومة، لن يسمح 
أيضا للذيـــن يحصلون على وضع اللجوء 
بـ‘العودة‘ إلى الدنمارك، بل يحصلون فقط 

على وضع اللجوء في البلد الثالث“.
وسيعهد بالعملية بكاملها إلى الدولة 
الثالثة علـــى أن تتولى الدنمارك تمويلها. 
ولم توافـــق أي دولة فـــي الوقت الحاضر 
على استقبال المشـــروع، غير أن الحكومة 
تؤكـــد أنها تجري محادثات مع خمس إلى 

عشر دول لم تحددها.
وتتحدث تقارير إعلامية دنماركية عن 
مصر وإريتريـــا وإثيوبيا، لكن المفاوضات 
وصلت على ما يبدو إلى مرحلة متقدمة مع 
رواندا التي نظرت في فترة ما في استقبال 

طالبي لجوء لحساب إسرائيل.
وتم توقيع بروتوكول اتفاق في نهاية 
أبريـــل مع رواندا ينص علـــى التعاون في 
مجـــال اللجوء والهجرة، دون أن يذكر نقل 
عمليـــة معالجـــة طلب اللجـــوء إلى خارج 

الدنمارك.
وأكد وزير الهجرة ماتياس تيســــفايي 
أن النظــــام ”يجــــب بالطبــــع أن يندرج في 
ســــياق الاتفاقيات الدولية. ســــيكون هذا 
مع دولة ثالثة،  شرطا مســــبقا لأي اتفاق“ 
بعدما صرح الشــــهر الماضي أن المسألة لن 
تعهد حكما إلــــى ديمقراطيات ”بمفهومنا 

لها“.
ويعكـــس القانـــون تبـــدلا تامـــا فـــي 
الديمقراطية  الاشـــتراكية  الســـلطات  خط 

الدنماركية في مسائل الهجرة.
ويرى الخبير السياسي كاسبر هانسن 
الأســـتاذ في جامعة كوبنهاغن أنه يعكس 
تعميـــم اقتراحات كانت في ما مضى حكرا 
علـــى اليمين المتطـــرف، علـــى كل المروحة 

السياسية.
وبعد خمس سنوات من اعتماد قانون 
موضع جدل يســـمح بمصادرة أملاك قيّمة 
من المهاجرين الوافدين إلى الدنمارك، ولو 
أنه قلّما طبّق حتى الآن، تواصل السلطات 
اســـتراتيجية الـــردع، مشـــيرة إلى نقص 
الوظائف وارتفاع معدل الجريمة والتباين 

الثقافي.

ولم يحصل ســـوى 761 شـــخصا على 
حق اللجوء فـــي 2019، وتراجع هذا العدد 
إلـــى 600 في 2020، مقابل أكثر من عشـــرة 

آلاف عام 2015.
وهذا يعني أن نسبة استقبال اللاجئين 
على عدد الســــكان الإجمالي في الدنمارك، 
أدنى بعشر مرات منها في ألمانيا والسويد.
وقـــال الأمين العام لمنظمة ”أكشـــن إيد 
غيـــر الحكومية تيـــم وايت ”هذا  دنمارك“ 
المشـــروع هو اســـتمرار لسياســـة رمزية، 
إنـــه أشـــبه بدونالد ترامب وجـــداره“، في 
إشارة إلى الرئيس الأميركي السابق الذي 
انتخـــب على وعد ببناء جدار على الحدود 

مع المكسيك لم يتحقق في نهاية المطاف.
ويثير هذا التشـــديد الجديد لسياسة 
الهجرة قلـــق المراقبـــين الدوليـــين، حيث 
تعتبره المفوضيـــة العليا للاجئين التابعة 
للأمم المتحدة ”مخالفا للمبادئ التي يقوم 

عليها التعاون الدولي بشأن اللاجئين“.
دول  فـــي  المفوضيـــة  ممثـــل  وقـــال 
شـــمال أوروبـــا هنريـــك نوردنتوفـــت إنه 

”بإقـــرار تغيير جذري وتقييـــديّ كهذا، فإن 
الدنمارك تهدد بالتســـبب بسلسلة تدابير 
حيـــث تقـــوم كذلك دول أخرى فـــي أوروبا 
إمكانيـــة  بتقصـــي  المجـــاورة  والمناطـــق 
الحد مـــن توفيـــر الحمايـــة للاجئين على 

أراضيها“.

الوطنـــي  المعهـــد  أرقـــام  وتفيـــد 
للإحصـــاءات أن 11 فـــي المئـــة من ســـكان 
الدنمـــارك (5.8 مليـــون نســـمة) من أصل 
أجنبـــي، و58 في المئـــة منهم يتحدرون من 

بلد ”غير غربي“.

وشـــككت المفوضيـــة الأوروبيـــة فـــي 
اتســـاق القانون مـــع التزامـــات الدنمارك 
الدولية وقالت إن لديها ”مخاوف جوهرية“ 

بشأن القانون الجديد.
وقال المتحدث باسم المفوضية أدلبرت 
يانس ”إســـناد التعامل مع طلبات اللجوء 
لطرف خارجي يثير أسئلة جوهرية سواء 
بشـــأن إجراءات اللجوء أو توفير الحماية 

فعليا“.
وأضـــاف يانـــس ”هـــذا غيـــر ممكـــن 
وفق قواعـــد الاتحـــاد الأوروبـــي القائمة 
أو المقترحـــات المقدمة بشـــأن اتفاق جديد 
للهجـــرة واللجوء“، مضيفـــا أن حق طلب 
اللجوء حق أساسي في التكتل الأوروبي.

ويتماهى موقف الدنمارك من اللاجئين 
مـــع سياســـة متشـــددة اتبعتهـــا الـــدول 
الأسكندنافية التي شهدت انتخاب أحزاب 

الوسط في السويد وفنلندا أيضًا.
ووفقا لخطة حكومية انطلق العمل بها 
في أغســـطس 2020 يتعين علـــى اللاجئين 
القادمـــين إلـــى البلـــد الاشـــتراك الفوري 

والإلزامي بـــدورات الرحيـــل إلى الأوطان 
الأصلية.

وتقضي الخطـــة بتعهد طالبي اللجوء 
الاشـــتراك في هذه الدورات فور وصولهم 
البلـــد وقبل البـــت بقضاياهـــم، وفي حال 
حصلوا على الرفض ”ســـيكون من السهل 

تقبل ترحيلهم“.
وأكدت دراســـة أعدتهـــا وزارة الهجرة 
والاندمـــاج أن أعـــداد المهاجريـــن الذيـــن 
غـــادروا الدنمارك في العـــام 2019، أقل من 

الذين دخلوا باحثين عن الحماية.
ووفقـــا لتقديـــرات وزارة الهجرة، فإن 
منذ  المغادرين  والصوماليـــين  الســـوريين 
بـــدء تطبيق سياســـة الإقامـــة المؤقتة في 
2015، لتشجيع اللاجئين على الانخراط في 
مشاريع العودة إلى الوطن الأم، استفادوا 
مـــن قانون العودة المدعوم حكوميا، بحيث 
يحصل الشخص البالغ على مبلغ 240 ألف 
كرونـــه (34.910 دولار) كدعـــم للبدء بحياة 
جديدة في بلده الأصلي أو البلد الذي كان 

يقيم فيه قبل لجوئه.

 بروكســل – توصل الاتحــــاد الأوروبي 
وبريطانيا إلى اتفاق مبدئي على الحدود 
القصوى المسموح بها للصيد في مصائد 
الأسماك المشتركة بين الجانبين، ليتجاوز 
الطرفان بذلك أول أزمة سياسية حادة بعد 
انفصــــال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ( 

بريكست).
إن  الأوروبيــــة  المفوضيــــة  وقالــــت 
نتيجــــة المفاوضات التي بــــدأت في يناير 
الماضــــي تخلق أرضية صلبــــة للمزيد من 
التعاون بين الجانبين فــــي مجال مصائد 

الأسماك.
الأســــماك  كميــــات  الاتفــــاق  ويحــــدد 
الإجمالية المسموح بصيدها في 75 منطقة 
صيد مشــــتركة خلال العــــام الحالي، إلى 
جانب سبع مناطق صيد في أعماق البحار 

خلال العامين الحالي والمقبل.
كما سيحدد الاتحاد الحدود المسموح 
بها للوصول إلى الأنــــواع غير الخاضعة 

لنظام الحصص.
ســــينكيفيوس،  فيرجينيــــوس  وقــــال 
والمحيطــــات  البيئــــة  شــــؤون  مفــــوض 
والمصائد في الاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق 
ســــيضمن القدرة على توقّع كميات الصيد 

خلال ما تبقى من العام.
وأضــــاف أن ذلك ”أمر جيد بالنســــبة 
إلى الصيادين وسكان مناطقنا الساحلية 
وموانئنا، وأيضا بالنسبة إلى الاستخدام 

المستدام للموارد البحرية“.
واســــتندت المفاوضات بشــــأن الصيد 
إلــــى اتفاق التجــــارة والتعاون الموقع بين 
بريطانيا والاتحــــاد الأوروبي بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكجزء من الاتفاق حدد الطرفان هدفا 
مشــــتركا وهــــو تحديــــد حصــــص للصيد 
على أساس ســــنوي ”والاشتراك في هدف 
استغلال مناطق الصيد المشتركة ومعدلات 
الصيــــد التــــي تضمــــن اســــتمرار تكاثــــر 
الأنواع التي يتم صيدها فوق مســــتويات 
الكتلة الحرجة، بما يضمن تحقيق أقصى 

عائد مستدام“ من هذه المناطق.
وتصاعد التوتر بين بريطانيا وفرنسا 
مؤخرا بشــــأن خلافات حقوق الصيد بعد 
بريكست في القنال الإنجليزي ليصل إلى 
حــــد إرســــال البحرية الملكيــــة البريطانية 
ســــفينتين حربيتين، في خطــــوة اعتبرتها 
باريس مناورات عســــكرية وقالت إنها لن 

ترهبها.

وردت فرنســــا بإرســــال زورقي دورية 
إلى الميــــاه قبالة جزيرة جيرزي في القنال 
الإنجليزي، فــــي تصعيد شــــبهه محللون 

بـ“مواجهة بحرية“.
وغضبــــت الحكومة الفرنســــية عندما 
أصــــدرت جيــــرزي تصاريــــح صيــــد ترى 
باريس أنهــــا تفرض قيــــودا غير منصفة 
علــــى دخول ســــفن الصيد الفرنســــية إلى 
مناطــــق الصيــــد بالجزيــــرة الواقعــــة في 

القنال الإنجليزي.
وكانت مسألة وصول صيادي الاتحاد 
الأوروبــــي مســــتقبلا إلى ميــــاه بريطانيا 
الغنيــــة مــــن بين أبرز المســــائل الشــــائكة 
والقابلة للاشــــتعال سياســــيا وآخر نقطة 

تم حلّها قبل الإعلان عن اتفاق بريكست.

وأصــــرّت بريطانيــــا مــــرارا على أنها 
ترغب في استعادة السيطرة الكاملة على 
مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي 
الســــاحلية إلى ضمان حقــــوق الصيد في 

مياه المملكة المتحدة.
وفــــي النهاية توصّــــل الطرفــــان إلى 
قــــوارب  تتخلــــى  بــــأن  تقضــــي  تســــوية 
الاتحــــاد الأوروبــــي تدريجيا عــــن 25 في 
المئــــة من حصصهــــا الحالية خــــلال فترة 
انتقاليــــة مدتهــــا خمس ســــنوات ونصف 

سنة.
وســــيتم بعد ذلــــك إجــــراء مفاوضات 
سنوية بشــــأن كميات الأسماك التي يمكن 
لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها 
من المياه البريطانية. وإذا لم تكن النتيجة 
مرضية بالنســــبة إلى بروكســــل فسيكون 
بإمكانهــــا اتّخــــاذ تدابيــــر اقتصادية ضد 

المملكة المتحدة.
المفوضيــــة  باســــم  متحــــدث  واتهــــم 
الأوروبيــــة بريطانيا بعــــدم احترام اتفاق 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنــــه وفقا لاتفاقيــــة التجارة 
والتعــــاون يتعــــين الإبــــلاغ عن الشــــروط 
المقترحة مسبقا من أجل أن يتاح للجانب 
الآخــــر وقــــت لتقييــــم المقترحــــات. وترى 
المفوضيــــة أن فترة الإبلاغ في هذه الحالة 

كانت قصيرة للغاية.
تُقــــدم  ”وحتــــى  المتحــــدث  وأضــــاف 
الســــلطات في المملكة المتحــــدة المزيد من 
التفسيرات بشأن الشروط الجديدة، يتعين 
ألا يتم تطبيقها. وســــتظل المفوضية على 
تواصل حثيث مع فرنسا والمملكة المتحدة 

بشأن هذه المسألة“.
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ــــــذ تدفق مئات الآلاف مــــــن اللاجئين على دولة الدنمارك التي أشــــــرعت  من
أبوابهــــــا أمامهم، تنامى معــــــدل الجريمة والتباين الثقافــــــي في دولة كانت 
ــــــف مقابل ارتفاع  لســــــنوات تقترب من صفــــــر جريمة كما تناقصت الوظائ
اعتمادات المســــــاعدات الاجتماعية. وساهمت كل هذه العوامل في صعود 
ــــــواب أمام الوافدين  ــــــة المتطرفة والضغط باتجاه غلق الأب ــــــارات اليميني التي

وترحيل من هم في الداخل.

واشنطن ترصد مكافأة 
مالية لمن يدلي بمعلومات 

حول أبوعبيدة

الدنمارك توصد أبوابها في وجه اللاجئين
كوبنهاغن تقر قانونا يتيح إبعاد طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا

نهاية شهر العسل 

أزمة لن تكون الأخيرة 

القانون الجديد يندرج 

في سياق الاتفاقيات 

الدولية

ماتياس تيسفايي 

بروكسل ولندن تتجاوزان الخلافات 

بشأن الصيد البحري

الدنمارك تواصل 

استراتيجية ردع اللاجئين 

معللة ذلك بنقص 

الوظائف وارتفاع معدل 

الجريمة والتباين الثقافي
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ملايين دولار مقابل معلومات عن 

مكان وجود زعيم تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي


